بسم الله الرحمن الرحيم

الغيبة مَرْعى اللِّئام (2)

4 جمادى الأولى 1429، وفق : 9/5/2008م

د. مهران ماهر عثمان

------------------------------------------------------
الخطبة الأولى :

أما بعد ؛

فقد سبق الحديث في الخطبة السابقة عن معنى الغيبة، وصورها ، وأدلة تحريمها، والترهيب من مقارفتها ، وأنّ من الواجب أن يذب المسلم عن عرض أخيه المسلم وهذا من مهمات الآداب كما قال النووي رحمه الله .

وأستهل هذه الخطبة –أيها المؤمنون- ببيان أقبح أنواع الغيبة ، فأقبحها ثلاثة أنواع :
1/ غيبة الأموات .

 فلقد نهى النبي ( عن ذلك ورغَّب في سترهم ..

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ( :«لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» (
) . وندب النبي ( إلى ستر المسلم حياً وميتاً بقوله :« وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (
) ، وقال :« مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَسَتَرَهُ سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ الذُّنُوبِ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنْدُسِ» (
).

2/ غيبة الصحابة رضي الله عنهم ..
فقد أمر نبينا ( بالإمساك عما حصل بينهم من شجار ونحوه ، ومن أصول أهل السنة : أنهم لا يعتقدون العصمة لهم ، بل الذنوب تجوز عليهم في الجملة ، ولكن لهم من السوابق والفضائل ما ليس لأحد ممن بعدهم . قال نبينا ( :«إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا» (
) ، قال المناوي رحمه الله :" «إذا ذكر أصحابي» : بما شجر بينهم من الحروب والمنازعات ، «فأمسكوا» : وجوباً عن الطعن فيهم والخوض في ذكرهم بما لا يليق ؛ فإنهم خير الأمة والقرون " (
). 
وهذا هو الذي يتعين حمل الحديث عليه ؛ فإنه لا يمكن أن يُراد الإمساك عن ذكر محاسنهم ؛ لأن الله ذكّر بها في كتابه ورسوله ، فعُلم أنّ المراد الإمساك عما شجر بينهم وعن غيبتهم .
3/ غيبة العلماء .

وذلك لأن القدح فيهم يزهد الناس فيما عندهم من علم ، فآل القدح فيهم إلى زهدٍ في الحق والسنة ، ولذا كانت غيبتهم أشد من غيبة غيرهم .

عباد الله :

لقد جاءت الآثار عن سلفنا تحذر من هذه المعصية وتبين بعدهم عنها ..
فعن عمرو بن العاص ( أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه : "لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم " (
).  
وسمع عليُّ بن الحسين ( رجلاً يغتاب ، فقال: " إياك والغيبة ؛ فإنها إدام كلاب الناس " .
وعن عدي بن حاتم ( : " الغيبة مرعى اللئام " .
وقال أبو عاصم النبيل رحمه الله :" لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة ، لا دين له " .
وقال البخاري رحمه الله : سمعت أبا عاصم –النبيل-  يقول: " منذ عقلت أن الغيبة حرام، ما اغتبت أحدا قط"(
). 
وقال البخاري :" ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها" (
).

" وكان العَجَلي شيخ الشافعية لا يمكن أحداً من الغيبة عنده " (
) .

وقال إبراهيم الحربي رحمه الله في بشر بن الحارث : أتم الناس عقلاً ،  وأحفظهم للسانه ، وما عرف له غيبة لمسلم (
).
أيها المؤمنون :
حصر العلماء المواضع التي تجوز فيها الغيبة ، وبينوا أنها ستة مواضع يجمعها قول الناظم (
)  :
القدح ليس بغية في  ستـة     متظلم ومعرفٍ ومحــذرِ 

ومجاهر فسقاً ومستفت ومن   طلب الإعانة في إزالة منكر 

1/ التظلم .

فيجوز للمظلوم أن يشكو من ظلمه .
قال تعالى :( لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا( [النساء:148].

ومن أدلة ذلك كذلك : ما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( يَشْكُو جَارَهُ ، فَقَالَ :«اذْهَبْ فَاصْبِرْ» . فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَقَالَ :«اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ» ، فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ : فَعَلَ اللَّهُ بِهِ ، وَفَعَلَ وَفَعَلَ ، فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ : لَهُ ارْجِعْ لَا تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ (
).
ولكن هنا لابد لي من بيان أمرين :

الأول : لا يجوز للمظلوم أن يزيد على ذكر مظلمته في شكايته ، فلو أخذ الظالم ماله وقال : أخذ مالي ، وهو رجل فاجر و.. و.. و .. أخذ يطعن فيه ببذيء الكلام فهذا اعتداء لا يحبه الله ، تكلم بقدر مظلمتك ؛ لئلا تكون من المعتدين .

الثاني : ولو ترك ذلك وعفا كان أفضل ، وأجره على الله .
2/ التعريف .

كما لو اشتهر أحد بلقبه ، فجاء إليك أحد وسألك عن اسمه فلم تعرفه ، جاز له أن يذكر لقبه ، أو أن يذكر ما يُعرف به ، كفلان الأعمى ، ولا تجوز الغيبة هنا إلا بشرطين :
الأول : أن لا يعرف إلا بلقبه ، فلو أمكن تعريف بغيره لم تجز .

الثاني : أن لا يذكر على سبيل الانتقاص .

3/ التحذير :
ومن ذلك جرح الرواة ، كقولهم فلان ضعيف ، أو كذاب ، أو مدلس ، هذا واجب بالإجماع؛ لحفظ سنة رسولنا ( ، ولحفظ دين ربنا ، وأدلة وجوب الغيبة هنا أكثر من أن تحصر ولكني أجتزئ حديثين ، وأذكر إجماعين ..
أما الحديث الأول :

جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تستشير النبي ( في رجلين خطباها ، قالت :  إنّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» . قالت : فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ :«انْكِحِي أُسَامَةَ» ، فَنَكَحْتُهُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ (
).

قال النووي رحمه الله :" فيه جَوَاز ذِكْر الْغَائِب بِمَا فِيهِ مِنْ الْعُيُوب الَّتِي يَكْرَههَا إِذَا كَانَ لِلنَّصِيحَةِ ، وَلَا يَكُون حِينَئِذٍ غِيبَة مُحَرَّمَة" (
).

والحديث الثاني : كان النبي ( يقسم الغنائم بين أصحابه، فقام رَجُلٌ ، كَثُّ اللِّحْيَةِ ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ ، غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ ، نَاتِئُ الْجَبِينِ ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ ، فَقَالَ : اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«فَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ ؟! أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي»؟! ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ ، يُرَوْنَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَاد» (
).
وأما الإجماعان فقد قال ابن حجر رحمه الله :" وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى جَوَاز جَرْح الْمَجْرُوحِينَ مِنْ الرُّوَاة أَحْيَاء وَأَمْوَاتًا" (
). وقال النووي رحمه الله :" جَرْح الْمَجْرُوحِينَ مِنْ الرُّوَاة , وَالشُّهُود , وَالْمُصَنِّفِينَ , وَذَلِكَ جَائِز بِالإِجْمَاعِ , بَلْ وَاجِب صَوْنًا لِلشَّرِيعَةِ" (
).

فمن حذر الناس من ضال أو مبتدع أو فاسق وابتغى وجه الله كان مأجوراً ، ومن حذر شاباً من فتاة كان ينوي الزواج بها لسوء أخلاقها ، أو حذر فتاة من شاب لسوء أخلاقه فهو مأجور .
لابد من الكلام في أهل البدع ، ولكن الأمر كما قال العلامة بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله في مصنفه الماتع القيم الفريد تصنيف الناس بين الظن واليقين :" إن كشف الأهواء والبدع المضلِّة ، ونقد المقالات المخالفة للكتاب والسنة، وتعرية الدعاة إليها ، وهجرهم ، وتحذير الناس منهم ، سنة ماضية في تاريخ المسلمين في إطار أهل السنة ، معتمدين شرطي النقد: العلم ، وسلامة القصد ... ولا يلتبس هذا الأصل العظيم بما استعبد نفوساً بضراوة، أُراه (تصنيف الناس)" .

لابد من شرطين : العلم ، وسلامة القصد ..

العلم بحال من تكلمت فيه ، لابد أن تعلم أنه واقع في البدعة التي تريد أن تحذر منه بسببها ، العلم بأن هذه المسألة التي يقول بها من المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف ، ويضلل أصحابها ، لا تأتي إلى الناس وتحذر من فلان (المبتدع) بسبب أنه يقول بجواز التصوير الفوتوغرافي !! هذه ليست من المسائل التي يُحكم على من قالها بالبدعة ، بل الصواب أنه قول راجح . مثل هذه المسائل قد تُسوِّغ الردَّ بالحكمة والتي هي أحسن ولكنها لا تسوغ أن نحكم على أصحابها بالبدعة . ليس مما يسوغ الغيبة أن تقع مخالفة في مسائل لا يضلل المخالف فيها ، المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها لا يكون أصحابها من أهل البدع ، كثير من الكبار خالفوا في مسائل علمية يسوغ الاجتهاد فيها ، فقدح فيهم بغياً من لا وزن له ، بحجة : الذب عن منهج السلف !!
ولابد من سلامة القصد . آيتان إذا وضعتهما أمام عينك يا من يريد التحذير من أهل البدع سهل عليك أمر سلامة القصد هذا ..

الآية الأولى : ( وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ( [البقرة:220] .

الثانية :( يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ( [غافر :19] .

4/ المجاهرة بالمعصية .

فإذا جاهر عاصٍ بمعصية جاز ذكرُه بما يجاهر به دون غيره .

ودليل ذلك قول النبي ( في رجل :«بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ» (
).
قال ابن حجر رحمه الله :" وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : فِي الْحَدِيث جَوَاز غِيبَة الْمُعْلِن بِالْفِسْقِ أَوْ الْفُحْش" (
) .
5/ الاستفتاء .

كأن يسأل أحدهم ويقول : ظلمني أخي أو أبي فما ذا أفعل ؟ وما الحكم في هذه القضية ؟ أو تقول المرأة للمفتي : فعل زوجي كذا وكذا فما الحكم ؟ والأولى الإبهام : أن يقال : رجل فعل كذا وكذا فما الحل ؟ ولو عين لم تكن غيبة ، لأن هند رضي الله عنها قالت للنبي ( : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ :«خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ» (
).
6/ طلب الإعانة لتغيير المنكر .

تقول من ترجو قدرته  : فُلان يعمل كذا فازجره . 
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ...

الخطبة الثانية :
أما بعد ؛

كيف يتوب المرء من الغيبة ؟

حديثان نبويان بين فيهما رسولنا ( ذلك ..

الأول : قال ( :«مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ»(
).
من عرضه : كالغيبة ونحو ذلك .

فهذا يدل على وجوب التحلل من المظالم ومن الغيبة ، ولو أدى ذلك إلى بذل ما عندك من مال .
الحديث الثاني :

عن أنس بن مالك (  قال : " كانت العرب تخدم بعضها بعضاً في الأسفار ، و كان مع أبي بكر و عمر رجل يخدُمهما ، فناما ، فاستيقظا ، و لم يهيئ لهما طعاما ، فقال أحدهما لصاحبه : إن هذا ليوائم نوم بيتكم ، فأيقظاه فقالا : ائت رسول الله ( فقل له : إن أبا بكر و عمر يقرئانك السلام ، وهما يستأدمانك . فقال : «أقرهما السلام، وأخبرهما أنهما قد ائتدما» ، ففزعا ، فجاءا إلى النبي ( فقالا : يا رسول الله ! بعثنا إليك نستأدمك ، فقلت : قد ائتدما . فبأي شيء ائتدمنا ؟ قال : «بلحم أخيكما ، والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أنيابكما» ، يعني لحم الذي استغاباه . قالا : فاستغفر لنا . قال : «هو فليستغفر لكما»  " (
) .
فهذا الحديث صريح الدلالة على أنه لابد من التحلل ، وهذا مذهب : مالك والشافعي وأبي حنيفة كما ذكر ابن القيم في المدارج في منزلة التوبة .

والتحلل على نوعين :

إذا كانت الغيبة التي تريد أن تتحلل منها لا توغر صدر أخيك عليك ، كما لو علمت أنه علم بها من غيرك فلابد من طلب العفو منه بصورة مفصلة .

وأما إذا غلب على الظن أنك إن أخبرته بتفصيل عن غيبتك له أوغرت صدره عليك فلا يمكن أن تأمر الشريعة بفعل ما يوغر الصدور بين الناس ، وإنما تطلب منه العفو على سبيل الإجمال ، قل له : أخطأنا في حقك ، سامحنا ، العفو يا فلان .. فهذا هو الذي يُقدر عليه ، والله لا يرد تائباً صادقاً انطرح بين يديه .

ولكن بان لنا أنه لابد من التحلل المفصل ، وإلا فالمجمل ، فدرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم ، لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته . وإن لم يعوضه في الدنيا فلا بد له من العِوض في الآخرة ، فينبغي للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يبق مفلساً . ومع هذا فإذا شاء الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله ، كما إذا شاء أن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء" (
).
عباد الله :
سببان ..
وسبيلان ..

وإضاءتان ..

سببان يوقعان في الغيبة : الحسد ، ومجاملة الناس .

وسبيلان يخلصان منها :

1/ أن تعاهد نفسك أن تصوم أو أن تصدق كلما اغتبت مسلماً .
قال عبد الله بن وهب يقول: نذرت إني كلما اغتبت إنساناً أن أصوم يوماً، فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنساناً أن أتصدق بدرهم، فمن حبِّ الدراهم تركت الغيبة" (
) .
2/ الانشغال بعيوب نفسك .
قال الحسن البصري رحمه الله :" يا ابن آدم ! تبصر القَذى في عين أخيك ، وتدع الجِذْل معترضاً في عينك "(
).
وإضاءتان أختم بهما :

الأولى : 
يهودي يمر على رسول الله ( ويقول : السام عليك . يرد عليه النبي ( : وعليك . فتتملك الغيرة قلب أمنا عائشة رضي الله عنها لتقول له : وعليك السام والذام واللعنة والغضب . ثم ماذا ؟ يقول لها نبينا ( : «يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» (
) .
مع من ؟ مع يهودي ! مع من ؟ مع من انتمى إلى الأمة الغضبية ! يا رسول الله فكيف نعامل إخواننا ؟

الثانية :

كثير منا يتكلم في عرض أخيه ويعتذر لنفسه بأن هذا الكلام ليس بغيبة لأن أخي لا يكرهه ! وما هذا إلا سبيل من سبل الشيطان ! كيف نعرف أنّ أخانا يكره هذا أو لا يكرهه ؟ بأحد أمرين :

الأول : سل نفسك : لو قال فيك ما قلته فيه هل ترضى ؟ فإن لم تجد نفسك راضياً فاعلم أنها غيبة .

الثاني : تخيل دخوله عليك ومباغتته لك وأنت تتكلم فيه بهذا الكلام ، فإن دبّ الحياء إليك فهذه غيبة .

أسأل الله أن يحفظ أعراض إخواننا من ألسنتنا ...
� / البخاري .


� / البخاري ومسلم .


� / المعجم الكبير للطبراني .


� / الطبراني في الكبير .


� / فيض القدير (1/447) .


� / رواه أبو الشيخ ابن حبان.


� / سير أعلام النبلاء (9/482).


� / السير (12/441) .


� / سير أعلام النبلاء (19/633) .


� / سير أعلام النبلاء (10/472) .


� / كمال الدين بن أبي شرف .


� / أبو داود .


� / مسلم .


� / شرح مسلم  (10/107) .


� / البخاري ومسلم .


� / فتح الباري (3/259) .


� / شرح مسلم  (16/142) .


� / البخاري ومسلم .


� / فتح الباري (10/454) .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري .


� / أخرجه الضياء المقدسي في المختارة .


� / مجموع الفتاوى (18/187) .


� / سير أعلام النبلاء (9/228) .


� / مصنف ابن أبي شيبة .


� / البخاري ومسلم .





